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 المبحث الأول
تعريف الإجارة وبيان خصائصها
1- الإجارة في اللغة (1):

 الإجارة في اللغة اسم للأجرة أو بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضاً(2).
والإجارة بكسر الهمزة على المشهور وحكي ضمها وفتحها فهي مثلثة الهمزة وهي مصدر سماعي لفعل أجرو معناها الجزاء على العمل(3).
وللإجارة معنيان : الأول المعنى اللغوي وهو الأجرة والثاني المعنى المستعمل فيه وهو الإيجار فعلى هذا يكون استعمال لفظة الإجارة بمعنى (الإيجار ) مجازاً لغوياً(4)
نقل عن المبَّرد أنه يقال: أجر وآجر إجاراً وإجارة وعليه فتكون الإجارة مصدراً وهذا هو المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحي(5)
2- تعريف الإجارة في المذاهب الفقهية:
(أ) عرفها الحنفية :

بأنها بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم(1).

وبأن الإجارة عقد يفيد تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجر في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة(2)
فيجب أن تكون المنفعة التي يعقد عليها في الإجارة مقصودة في الشرع ونظر العقلاء ولا بد أن تكون المنفعة قابلة للبدل حتى إن الإجارة بهذا القيد يجب أن تعقد على مدة مؤقتة أي أن التوقيت في الإجارة لازم(3).

وأن تكون المنفعة معلومة والعلم يكون تارة ببيان المدة وتارة يكون بالتسمية كاستئجار صباغ وتارة يكون بالتعيين والإشارة.

(ب) عند المالكية(4)
عرفوا الإجارة بأنها عقد يفيد تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير ناشئ عن المنفعة(5)
وقولهم غير ناشئ عن المنفعة خرج به المساقاة والمضاربة لأن العوض ناشئ عن المنفعة.
(ج) عند الشافعية:
قالوا: الإجارة عقد على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم(1)
(د) عند الحنابلة:(2)
الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة بعوض معلوم.

وعرفها البهوتي بقوله(3) :

" عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم ".
3- تعريف الإجارة في القوانين المدنية المأخوذة من الشريعة الإسلامية:

المادة (658 ) من القانون المدني الأردني تنص على أن:

" الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم "

المادة (722 ) من القانون المدني العراقي تنص على أن:

" الإيجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور"

المادة ( 742 ) من قانون المعاملات لدولة الإمارات العربية المتحدة تنص على :

" الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم"

المادة ( 549 ) من مشروع قانون المعاملات المدنية تنص على :

" الإيجار عقد ينتفع المستأجر بمقتضاه بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم "

المادة ( 561 ) من القانون المدني الكويتي تنص على أن :

" الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي "
4) خصائص عقد الإجارة:
نخلص من جملة التعريفات السابقة أن لعقد الإجارة خصائص نجمل أهمها فيما يلي:

(1) عقد الإجارة عقد رضائي لا يتقيد بشكل معين.

(2) إنه من عقود المعاوضة والعوضان فيه هما:
الأجرة من المستأجر – والمنفعة من المؤجر.
(3)  إنه عقد مؤقت فتحديد المدة عنصر جوهري فيه.
(4) إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المدة والأجرة فالمدة هي مقياس الانتفاع بالشيء المؤجر والأجرة مقابل الانتفاع والمدة من وسائل معلومية المنفعة(1).
(5) الإيجار عقد ملزم للجانبين ومن ثم ينشئ التزامات في جانب كل من المؤجر والمستأجر.
(6) الإجارة نوع بيع أو نوع من البيع يرد على منافع الأشياء لا ذواتها أو أعيانها فتميزَ عقد الإيجار عن البيع المطلق أو العادي وعن بقية أنواع البيوع كالسلم والصرف وغيرهما من أنواع البيوع التي خصت بأسماء تميزها عن غيرها من أنواع البيوع(2)
ومن ثم لا يلتبس عقد الإيجار بعقد البيع الذي يقع على الشيء ذاته.

(7)  عقد الإجارة من وسائل تضامن رأس المال ويمثله المؤجر والعمل ويمثله المستأجر ومما يساعد على قيام هذا التضامن التشريع المناسب مع حالة البلد الاقتصادية فيعمل التشريع على جعل مصالح الطرفين مشتركة لا تتنافر، ومن هنا قيل بحق إن عقد الإجارة من أكثر العقود تداولاً.
وعقد الإجارة فوق ذلك يجعل المؤجر والمستأجر في اتصال دائم طوال مدة الإيجار مما يستدعي الدقة في وضع القواعد التي تضبط هذه العلاقة وتبين حقوق كل من الطرفين وواجباته.
ولاغرابه فالإيجار من أقدم العقود عهداً بعد المقايضة والبيع(1).
وفي ظل التقدم الاقتصادي المعاصر يعتبر عقد الإيجار من أهم المقومات الاقتصادية للأفراد والمؤسسات على السواء.

المبحث  الثاني
 دليل مشروعية الإجارة وحكمها

1- مشروعية الإجارة
  اتفق الفقهاء على مشروعية عقد الإجارة ما عدا أبا بكر الأصم وإسماعيل بن عُليّه والحسن البصري والقاشاني والنهرواني وابن كيسان لأن الإجارة بيع المنفعة وهي معدومة القبض حال انعقاد العقد ثم تستوفي شيئاً فشيئاً مع الزمن والمعدوم لا يحتمل البيع ولا يجوز إضافة البيع إلى شيء في المستقبل، وردّ عليهم ابن رشد بأن المنافع وإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفى في الغالب أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء(1)
2-  أدلة مشروعية الإجارة:
استدل الجمهور على مشروعية الإجارة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

(1) من القرآن : قوله تعالي:

" فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن "(2)
(2) ومن السنة : ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجرة "(3)
(3)  وأما الإجماع : فقد أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكي عن إبن الأصم وغيره ممن سبق ذكرهم.
قال ابن المنذر " وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة "(1).
(4)  وأما المعقول:
يقول ابن قدامه(2) والعبرة أيضاً دالّة عليها فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك.

ومن ثم كانت الإجارة وسيلة للتيسير على الناس للحصول علي ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانها فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان (4) ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقاً لأصل الشرع.

(5) ومن قال الإجارة خارجه عن القياس فليس على بصيرة في قوله فإنها إن خرجت بخروجها عن الاستصلاح فهي جارية على مقتضى الحاجة والحاجة هي الأصل والاستصلاح بالإضافة إليها فرع (3).
3- صفة الإجارة وحكمها:

الإجارة الصحيحة عقد لازم لكلا الطرفين إذا توفرت شروط اللزوم(1) لأن الإجارة عقد معاوضة واللزوم أصل في المعاوضات ولأنه يجب النظر من الجانبين في المعاوضات ولا يعتدل النظر بدون صفة اللزوم(2) وقد قال الله تعالى " يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ".
وحكم الإجارة الصحيحة هو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر وثبوت الملك في الأجرة المسماة للمؤجر لأنها عقد معاوضة على المنفعة.

وحكم الإجارة الفاسدة أنه إذا استوفى المستأجر المنفعة أو يتمكن من استيفائها يجب أجر المثل.
المبحث  الثالث
  أركان عقد الإجارة وشروطها

1-  أركان عقد الإجارة

 الركن في اللغة:
   الجانب الأقوى في الشيء ومن هذا المعنى قوله تعالى :
" ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون " هود /113

الركن في اصطلاح الفقهاء:

 عند الحنفية ما توقف عليه وجود الشيء وكان جزءاً من أجزائه وداخلاً في الماهية بحيث لا يوجد إلا به.

وعند الجمهور الركن مالا بد منه لوجود الشيء أو مصدرة سواء أكان جزءاً منه أم كان مختصاً به.

وعلى أساس هذا المسلك ليس للإجارة عند الحنفية إلا ركن واحد فقط هو الصيغة ذلك أنهم ضيقوا من دائرة الركن حيث جعلوه مقصوراً على ما كان جزء من الشيء. أما الجمهور فوسعوا من دائرة الركن فشمل ما كان جزءاً من الشيء أم كان مختصاً به ومن ثم تكون أركان الإجارة عندهم ثلاثة هي:
· الصيغة ( الإيجاب والقبول ) – والعاقدان – والمعقود عليه (المنفعة والأجرة ).

· وبعبارة أخرى : صيغة وعاقدان وعوضان.

· وبعبارة ثالثة يجتمع في الإجارة :

الإيجاب والقبول والمؤجر والمستأجر والمنفعة والأجرة(1)
فلا قيام لعقد الإجارة إلا بإجتماع ذلك كله ومن ثم يضحي الخلاف بين الحنفية والجمهور لا كبير طائل منه.

أولاً: الصيغة:

اتفق الفقهاء على انعقاد الإجارة بالإيجاب والقبول ولكنهم اختلفوا فيما يتحقق به الإيجاب والقبول.

وصيغة عقد الإجارة ما يتم به إظهار إرادة المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامة.
وجمهور الفقهاء على أن الإجارة تنعقد بأي لفظ دال عليها يعرف به غرض المتعاقدين كالاستئجار والإكتراء والإكراء كذلك تنعقد بلفظ الهبة والصلح والإعارة لأن العارية بعوض إجارة أو ملكتك منافع هذه الدارسة بمنفعة دارك(2).
وتوسع الحنابلة في ذلك حتى قالوا تنعقد الإجارة بلفظ أجرت وما في معناها كالكراء سواء أضافة إلى العين أو أضافة إلى النفع أو ملكتك نفعها وتنعقد أيضاً بلفظ بيع مضاف إلى النفع. وقالوا: التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما فإن الشارع لم يحد حداً لألفاظ العقد بل ذكرها مطلقة.

وانعاقدها بلفظ البيع مضاف إلى المنافع قول عند الحنفية أيضاً(3)،
وقول عند الشافعية لأنه صنف من البيع لأنه تمليك يسقط العوض فيه على المعّوض كالبيع فانعقد بلفظه (1).
وفي القول الأصح عند الشافعية وقول عند الحنفية لا تنعقد الإجارة بلفظ بعتك منفعهتا لأن المنفعة مملوكة بالإجارة ولفظ البيع وضع لتمليك العين فذكرة في المنفعة مفسد لأنه ليس بكفاية عن العقد ولأنه يخالف البيع في الاسم والحكم(2) ولأن بيع المعدوم باطل والمنافع المعقود عليها معدومة وقت العقد كما يقول الحنفية (3).
الإجارة بالمعاطاه أو الفعل:

اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي:

أجاز المالكية(4) والشافعية في قول اختاره النووي وجماعه(5) والحنابلة(6) الإجارة بالمعاطاه مطلقاً. والمذهب عند الشافعية المنع مطلقاً(7).
 وذهب الحنفية (8) إلى أن الإجارة تنعقد بالمعاطاه في المدة القصيرة والأمور الصغيرة والأشياء الخسيسة دون النفيسة مما جرت عليه عادة الناس من غير عقد.

والأصل في الإجارة أن تكون منجزة فإذا لم يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز أو لم تنص على بداية العقد فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد وتكون منجزة. ويذهب جمهور الفقهاء(1) إلى صحة إضافة الإجارة للمستقبل ويذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى صحة الإضافة فيما يثبت في الذمة لا فيما كانت واردة على الأعيان(2) إلا في بعض صور مستثناة أجازوا فيها الإضافة في إجارة الأعيان إذا كانت المدة بين العقد وبين المدة المضاف إليها زمناً يسيراَ.

ويذهب الإمام محمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه إلى أن الإجارة المضافة يجوز لكل من طرفي العقد الإنفراد بفسخها قبل حلول بدء مدتها(3)
اتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة للتعليق وقد ترد في صورة التعليق ولكنها في الحقيقة إضافة(4).
 ثانياً: العاقدان(5):

وهما المؤجر والمستأجر وهما من أركان عقد الإجارة عند جمهور الفقهاء من غير الحنفية ويشترط في كل منهما أن يكون جائز التصرف شرعاً لأن عقد الإجارة من عقود التمليك.
 طبيعة عقد الإيجار:
أولاً: تغير الأجرة بحسب مؤشر معين :
· عند محمد بن الحسن(1) كل جزء من أجزاء المنفعة معقود عليه بحياله كأنه عقد عليه عقد مبتدأ بالمنافع.

· جعل المعقود عليه المنفعة مقدرة بالوقت ولا يمكن الجمع بينهما في كون كل واحد منهما معقوداً عليه لأن حكمهما مختلف وليس أحدهما بأولى من الآخر فكان مجهولاً وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد(2)
· الجهالة لا تمنع صحة العقد لعينها بل لإفضائها إلى المنازعة وجهالة الأجرة وفي هذا الباب لا تفضي إلى المنازعة لأن العادة جرت بالمسامحة(3)
· إن الأجرة متقدمة معلومة ... والعلم بالأجرة لا يحصل إلا بالإشارة والتعيين أو البيان(4).
· الإجارة عند الحنفية تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع شيئاً فشيئاً(5).

· يقول البهوتي في كشاف القناع على متن الإقناع(6) " لقد استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولاً وعشرة أذرع عرض وعشرة أذرع عمقاً فحفر الأجير خمسة طوله في خمسة عرضها في خمسة عمقاً وأردتَ أن تعرف ما يستحق من الأجرة المسماة له فاضرب عشرة في عشرة تبلغ مائه ثم اضرب المائه في عشرة تبلغ ألفاً فهي التي استؤجر لحفرها 
واضرب خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ثم اضربها في خمسة بمائة وخمسة وعشرين ذلك الذي حفرة وإذا نسب ذلك إلى الألف وجدته ثمن الألف فله ثمن الأجر لأنه وفى مثمن العمل إن وجب له شيء عن الأجرة بأن ترك العمل لنحو صخرة منعته من الحفر.
ثانياً: الإجارة وملك الأجرة:

لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد وإنما يملكها بالإستيفاء أو التمكن منه أو بالتعجيل أو بشرطة .... وعلى ذلك لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها تحدث شيئاً فشيئاً وبهذا فارقت البيع .. ولذا قلنا إن المستأجر لا تصح إجارته من المؤجر(1).
المبحث الرابع
أقسام الإجارة وأنواعها

· مراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقاً لأصل الشرع(1)
· (م) تنجيز الإجارة وإضافتها وتعليقها:
 الأصل في الإجارة أن تكون منجزة:

الأصل في الإجارة اللزوم اتفاقاً إلا إذا تعذر الإنتفاع كان العقد غير لازم فتنفسخ بعد إستيفاء المنفعة ومن ثم يشترط ألا يطرأ عذر يمنع الإنتفاع بها.

· إضافة صيغة الإجارة:

1- في الإجارة الثابتة في الذمة : وهي الواردة على منفعة موصوفة مع التزامها في الذمة.
كأن يستأجر سيارة موصوفة بصفات يتفق عليها ويقول : ألزمت ذمتك إجارتي إياها.

2- في الإجارة على عين واردة على منفعة معين كالعقار.
 الجمهور لم يفرقوا بين هذين في صحة الإضافة للمستقبل. وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن الإضافة صحيحة فيما يثبت في الذمة لا فيما كانت واردة على الأعيان. والرافعي والنووي يريان أن التفرقة لفظية لأن إجارة الذمة أيضاً واردة على العين أي على منفعتها.
·  اتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة للتعليق كالبيع.
· يشترط لنفاذ الإجارة فضلاً عن شروط الانعقاد والصحة خلو الصيغة من شرط الخيار.
· يشترط للزوم الإجارة فضلاً عن الشروط السابقة خلوها من أي خيار.
·  أدى اشتراط بيان محل المنفعة إلى تقسيم الإجارة .. وإلى إجارة موصوفة في الذمة تستوفي المنفعة مما يحدد بالوصف فإذا هلكت بعد التعيين قدم المؤجر غيرها.
· المعقود عليه ( محل الإجارة ) : هو المنفعة عند الحنفية وعند المالكية والشافعية:
إما إجارة منافع أعيان.
وإما إجارة منافع في الذمة.

واشترطوا في إجارة الذمة تعجيل النقد للخروج من الدين بالدين(1).

وعند الحنابلة :



منها إجارة عين موصوفة في الذمة(2).
·  معلومية المنفعة:
في الإجارة الموصوفة في الذمة تستوفي المنفعة مما يحدد بالوصف فإذا هلكت بعد التعيين قدم المؤجر غيرها.
·  ما دامت الإجارة عقد معاوضة فيجوز للمؤجر استيفاء الأجرة قبل انتفاع المستأجر وإذا عجلت الأجرة تملكها المؤجر اتفاقاً دون انتظار لاستيفاء المنفعة.
· المنفعة تضبط بالصفة لا تفتقر إلى التعيين وتحمل على ماجرت به العادة:
جاء في المهذب للشيرازي(1) وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة في الذمة يجوز حالاً ومؤجلاً لأن الإجارة في الذمة كالسلم والسلم يجوز حالاً ومؤجلاً فكذلك الإجارة في الذمة – فإن كان العقد على منفعة في الذمة لم يجز بأجرة مؤجلة لأن إجارة ما في الذمة كالسلم ولا يجوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الإجارة.
الدليل الشرعي للإجارة مجموعة البركة(2):

الإجارة المعينة على منفعة عين موجودة معينه.

الإجارة الموصوفة على منفعة موصوفة في الذمة بصفات دقيقة متفق عليها.

أما الإجارة الموصوفة في الذمة للمباني والعقارات التي لم يتم الانتهاء من بنائها فلم تتناولها الدراسات المعاصرة بشكل واضح وفيها:

· رأي بالجواز ( الهيئة الشرعية للبركة ).

· ورأى بعدم الجواز لأنه لا يمكن ضبط مواصفاتها ولأنها إجارة معدومة ( فتوى رقم 238 بيت التمويل الكويتي ) وأن هناك جهالة مفضية إلى النزاع من حيث الزمن ومن حيث المواصفات.
فيلزم المؤجر بتسليم العين الموصوفة في التاريخ المحدد المتفق عليه دون أن يكون له حق التعذر بهلاك عين بذاتها.

جمهور الفقهاء عدا الشافعية على صحة الإجارة الموصوفة إلى المستقبل سواء كانت واردة على عين محددة أو عين المضافة في الذمة.

· ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن الإضافة صحيحة فيما يثبت في الذمة لا فيما كانت واردة على الأعيان.

·   وبعض الحنفية يعتبرون الإجارة المضافة عقداً جائزاً غير لازم.
· كل ذلك ( معينة أو موصوفة منجزة أو مضافة ) مع اشتراط تحديد البدلين عند التعاقد وهما المنفعة والأجرة ولكن يلزم فيها تحديد ذكر ابتداء المدة وانتهائها وإلا لم تصح الإجارة.

الإجارة الموصوفة في الذمة(1):

- يجوز للبنك أن يتفق مع العميل الراغب في استئجار ما يستملكه البنك على عقد إجارة موصوفة في الذمة ليستوفي العميل المنفعة في الموعد الذي تضاف إليه الإجارة بعد تملك البنك للعين بما يطابق وصفها في العقد.

وتصح هذه الإجارة الموصوفة في الذمة بديلاً عن الوعد الملزم من العميل بإستئجار ما سيمتلكه البنك.

- يجوز مساهمة الواعد باستئجار ما سيمتلكه البنك بأن يدفع مبلغاً من ثمن العين المؤجر ويملك العميل حصة من العين بنسبة ما دفعة من ثمنها ويصبح شريكاً شركة ملك بنسبة إسهامه.
· فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لشركة أعيان:

· جواز الإجارة على منفعة بذمة بشرط أن يكون النفع معلوماً(1) 
· وفي الفقه على المذاهب الأربعة(2)  الإجارة تقبل الإضافة للمستقبل عند جمهور الفقهاء 
· قال ابن هبيرة واختلفوا فيما إذا استأجر منه شهر رمضان في شهر رجب:
· فقال أبو حنيفه ومالك يصح العقد.
· وقال الشافعي لا يصح العقد.
المنفعة هي : محل عقد الإجارة أو المعقود عليه وفي الصناع وأرباب المهارات تكون المنفعة: معرفة المعقود عليه ببيان العمل وتحديده قدراً ووصفاً.

الإجارة في القانون المدني الأردني:

م 661:
المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها(3).

م 662:
يشترط في المنفعة المعقود عليها:



1- أن تكون مقدورة الاستيفاء:
· بالقدرة على تسليم للعين المؤجرة.

· اشتمال العين على المنفعة المعقود عليها.
·  معرفة العين المؤجرة بما يمنع المنازعة.



2- أن تكون معلومة علماً كافياً لحسم النزاع.

م 665:
تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها.

م 668:
الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم(1).

م 674:
إذا انقضت مدة الإيجار وثبت قيام ضرورة ملحه لامتدادها فإنها تمتد بقدر الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجر المثل عنها.

الإجارة عند المالكية: تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض(2) "

 المنفعة هي المقصودة بعقد الإجارة بالأصالة.
شروط المنفعة:

· كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها " لأنها بيع المنافع(3).

· يملك المستأجر المنفعة المأجورة بمجرد التوقيع على العقد والتسلط على استيفائها بنفسه أو بمن يقوم مقامه.
 انتهاء الإجارة:
· ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد م الم يشترط تجديدة تلقائياً.

· إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجدداً بشروطه الأولى.
· إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
المبحث الخامس

الآثار التي تترتب على عقد الإجارة

المبحث الخامس
الآثار التي تترتب على عقد الإجارة
الأحكام العامة:

م 675:
يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النيه.

أولا: التزامات المستأجر:

· إذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة.

· إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع.
· وإذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الأجر من وقت قيامه بإعلام المؤجر.
يجوز للمستأجر فسخ العقد:

· إذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد.

·  على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها.
تأجير المأجور:
للمستأجر ( يعتبر المستأجر مأذوناً في ) تمكين غيره من استعماله المأجور والانتفاع به كله أو بعضه وإعادة تأجيرة للغير بالأجرة التي يراها ويتفق عليها مع الغير.
ثانياً: التزامات المؤجر:

م 677:
على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.


ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه بقاءً متصلاً في يده حتى تنقضي مدة الإيجار.

الصيانة:


- يلتزم المؤجر أن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة وإلا كان للطرف الأول اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات تحفظ حقوقه فإن لم يفعل كان للمستأجر القيام بالإصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق خصماً من الإيجار ( واقتطاع ما أنفقه من بدل الإيجار ).

· إذا أحدث المستأجر إصلاحات أو إنشاءات في المأجور رجع بما أنفقه على المؤجر.

· لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر بما يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها وإلا كان ضامناً.
· لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو ضرر من أتباعه.
· إذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقاً للعقد جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر.
· يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في الشيء المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصاً فاحشاً.
· إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر.
المبحث السادس

إنتهاء الإجارة
· ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديدة تلقائياً.

· إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالمأجور برضا المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجدداً بشروطه الأولى.
· إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
ملاحق

ملحق رقم (1)
دليل أهم مسائل عقد الإجارة
 تعريف الإجارة عند الفقهاء ( في اصطلاح فقهاء الشريعة ):

 حكمها التكليفي دليل مشروعيتها وحكمها:

 الإجارة وشروطها وصفتها:
أركانها : ( العاقدان – الصيغة – المنفعة – الأجرة – المدة )

شروطها أنواع:

· شروط انعقاد (3)

· شروط النفاذ: استعمال العين حسب الشرط أو العرف والمحافظة عليها .
· شروط الصحة.
· شروط اللزوم.
صفة الإجارة : ( اللزوم وعدمه والفسخ )


( م 406 مجلة وما بعدها )

· ما يجوز استئجاره ومالا لا يجوز:

· الإجارة الموقوفة:

· النافذة غير اللازمة وحكمها.

· النافذة اللازمة وحكمها.
· الباطلة وحكمها.
  الإجارة الفاسدة وحكمها: ( وجوب أجر المثل )(1)
فساد الإجارة وبطلانها

فسخ الإجارة:

انقضاء عقد الإجارة:

· الأمور المتفق على انتهاء الإجارة بها"

· الأمور المختلف على انتهاء الإجارة بها:
الإجارات المختلف فيها:

· تأجير العين المستأجرة.

· تأجير المشاع.
· الاستئجار بالطعام والكسوة.
· تأجير الأرض للزراعة والبناء.
الأحكام المتعلقة بالضمان في الإجارة:

· ضمان الهلاك أو التلف في إجارة غير الإنسان.

· العين المستأجر أمانة في يد المستأجر.
· حكم اشتراط الضمان.
الآثار التي تترتب على الإيجار:

· التزامات المؤجر والمستأجر وضابطها الفقهي ودور الشرط والعرف في ذلك:

· يدخل فيها الأحكام المتعلقة بالضمان.
ملحق رقم (2)

(أ) عقد تمليك منافع وخدمات تعليمية

( بين الشركة والمدرسة )
إنه في يوم ___________ ، الموافق  /   /   م

تم الاتفاق بين كل من:

1) شركة _____________ شركة مساهمة مقفلة.

ويمثلها في هذا العقد السيد / _____________ وبصفته _____ طرف أول

ومقرها ______________________________________
2) السادة / مدرسة _________________________________
ويمثلها في هذا العقد السيد/ ____________ وبصفته ______ طرف ثاني

ومقرها ______________________________________

وتعد العناوين المذكورة للطرفين موطناً مختاراً لكل منهما حتى انتهاء هذا العقد.
التمهيد

لما كان الطرف الأول ( ________ ) قد أبدى رغبته في أن يتملك من الطرف الثاني منافع وخدمات تعليمية _______ لعدد (           ) ( فقط                  )

وبناء على هذا فقد التقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد بينهما بالشروط التالية، بعد أن اقر كل منهما بصفته وأهليته اتفقا على مايلي:

1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وله ذات قوته الملزمة.

2- للطرف الأول تمكين غيره من المنتفع به كله أو بعضه، وإعادة تمليكه للغير بالقيمة التي يراها ويتفق عليها مع الغير، وفي حالة قيام الطرف الثاني بمنع المنتفع الثاني من استيفاء المنفعة دون سبب يرجع إليه أو إلى الطرف الأول يلتزم برد كافة المصاريف التي تقاضاها دفعة واحدة للطرف الأول.
3- يلتزم الطرف الثاني بعدم تسليم أي براءة ذمة أو شهادات ثبوتية للطلاب أو أولياء أمورهم المستحقة عليهم دفعات متأخرة والواردة أسماؤهم في الكشوف المرسلة إليه من الطرف الأول.
4- إذا صدر عن السلطات المختصة في دولة _____ ما يمنع الانتفاع الكلي بمحل العقد دون سبب من المنتفع تسقط الأجرة من وقت المنع، ويرد الطرف الثاني ما يكون قد سبق تحصيله عن المدة التي منع فيها استيفاء المنفعة.
5- يحق للطرف الأول تحويل كافة حقوقة المالية الناشئة عن هذا العقد إلى أي شخص آخر طبيعي أو معنوي دون حاجة للحصول على موافقة الطرف الثاني.
6- يقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع على عقد التأسيس والنظام القانوني والداخلي الخاص بالطرف الأول ويلتزم به على أساس التعامل الشرعي.
7- ينتهي هذا العقد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده تلقائياً.
8- إذا انتهى هذا العقد وبقي الطرف الأول منتفعاً بالمأجور برضا الطرف الثاني الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجدداً بشروطه الأولى.
9- لا يجوز لأي من الطرفين فسخ هذا العقد أو تعديله إلا باتفاق كتابي منهما معاً.
10- يخضع هذا العقد لأحكام القوانين _____ بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام النظام الأساسي لشركة ________، وتختص محاكم    _______ بنظر النزاع الذي قد ينشأ بين أطرافه.
11-  حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه منه للعمل بموجبها.
الطرف الأول






الطرف الثاني
(ب) عقد تمليك منافع وخدمات تعليمية

( بين الشركة وولي الأمر )
رقم التسلسل
إنه في يوم ___________ ، الموافق  /   /       م

تم الإتفاق بين كل من:

1) شركة _____________ شركة مساهمة مقفلة.

ويمثلها في هذا العقد السيد / _____________ وبصفته _____ طرف أول

ومقرها ______________________________________
2) السيد / ولي أمر الطالب/ الطلاب __________________________
ويحمل بطاقة مدنية رقم / _________________________________

والمقيم في ___________________________________________
وتعد العناوين المذكورة للطرفين موطناً مختاراً لكل منهما حتى إنتهاء هذا العقد.
التمهيد

لما كان الطرف الأول يمتلك منافع وخدمات تعليمية وقد أبدى الطرف الثاني رغبة في الإنتفاع بها لإبنه / لأولاده المذكورين:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

وبناء على هذا فقد التقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد بينهما بشروطه، وبعد أن أقر كل منهما بصفته وأهليته اتفقا على مايلي:

البند الأول:-

يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزأ من هذا العقد وله ذات قوته الملزمة.

البند الثاني:-

يقوم الطرف الأول بتمليك المنافع والخدمات التعليمية والمحددة الأوصاف في العقد المبرم بينه وبين المدرسة وذلك حسب المستوى المحدد وفقاً للنظم المتبعة في وزارة التربية في دولة الكويت.

البند الثالث:-

مدة العقد: اتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد ( ______ )

تبدأ من     /     /2000 وتنتهي في   /     /2000.

البند الرابع:-

مقابل المنفعة: اتفق الطرفان على أن تكون قيمة المنفعة المستحقة عن مدة العقد المبينة بالبند (3) هي مبلغ _____ د.ك ( فقط ( _______ لاغير ) يقسط بواقع ____ د.ك

لمدة _____ شهر. على أن يدفع الطرف الثاني مبلغ _____ د.ك فقط ____ د.ك مقدماً عند التعاقد يكون محسوباً من قيمة المنفعة المتعاقد عليها.

البند الخامس:-

يلتزم الطرف الثاني بدفع قيمة القسط الشهري في موعد استحقاقه كاملاً، ولا يجوز ان يتأخر في دفعه لأي سبب كان.

البند السادس:-

إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد قسطين متواليين من الأقساط المستحقة عليه تحل جميع الأقساط المتبقية دفعة واحدة دون تنبيه أو إنذار ويحق للطرف الأول إلزام الطرف الثاني بباقي قيمة المنفعة دفعة واحدة.

البند السابع:

يقر الطرف الثاني أن المنافع التعليمية محل هذا العقد تظل مملوكة للطرف الأول حتى تمام سداد الأقساط الموضحة بهذا العقد.

البند الثامن:-

لا يجوز للطرف الثاني طلب براءة ذمة أو الإنتقال إلى مدرسة أخرى إلا بعد الموافقة الخطية من الطرف الأول أو بعد سداد كامل المستحق عليه من التزامات مالية.

البند التاسع:-

في حالة فصل الطالب لأي سبب يرجع إليه أو إلى ولي الامر يلتزم الطرف الثاني بدفع المستحق عليه عن كامل مدة العقد.

البند العاشر:-
يخضع هذا العقد لأحكام القوانين ____ بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام النظام الاساسي للطرف الأول ( ___________ ) وتختص محاكم ______ بنظر أي نزاع ينشأ بين أطرافه.

البند الحادي عشر:-

يعتبر العنوان الموضح أمام كل طرف من أطراف العقد محلاً مختاراً له وأي مراسلات أو إعلانات تصل إليه فيه تعتبر صحيحة.

البند الثاني عشر:-

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبة.

الطرف الأول







الطرف الثاني
(ج) عقد تمليك منافع منتجعات سياحية
تم الإتفاق في يوم ___________ ، الموافق  /   /       م

تم الاتفاق بين كل من:

1) شركة _____________ ( الدولية )
ويمثلها السيد / __________________ وبصفته _____ طرف أول ( مؤجر )
ومقرها ______________________________________
2) شركة _________________________________
ويمثلها السيد / ____________ وبصفته __________ طرف ثاني ( مستأجر )
ومقرها ______________________________________

وتعد العناوين المذكورة للطرفين موطناً مختاراً لكل منهما حتى انتهاء هذا العقد.
التمهيد

لما كان الطرف الثاني ( ________ ) قد أبدى رغبته في أن يتملك من الطرف الأول المنافع في المنتجعات السياحية _______ وإعادة تمليكها على عملاء الطرف الثاني حسب رغباتهم وقد لقي هذا العرض موافقة الطرف الأول ومن ثم فقد التقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد ، وقد أقر كل منهما بصفته وأهليته للتعاقد واتفقا على مايلي:

1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وله ذات قوته الملزمة.

2- وافق الطرف الأول على أن يملك الطرف الثاني منافع منتجعاته السياحية ____ بسعر محدد للأسبوع تبعاً لحكم الوحدة والموسم وعدد الأسابيع المباعة كما هو موضح تفصيلاً بالجدول المرفق.
3- من المتفق عليه بين الطرفين أن يقوم الطرف الثاني بإعادة تمليك محل العقد لعملائه في حدود دولة الكويت فقط بناءً على هذا العقد.
4- مدة العقد: اتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد ( ____ ) تبدأ من   /   /    
وتنتهي في   /     /
5- من المتفق عليه بين الطرفين أن مقابل المنفعة يسدد على النحو التالي:
6- يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني أو من يكسبه هذا الحق من الحصول على المنافع المتعاقد عليها وتيسيرها له دون مانع يعوق الانتفاع حتى انتهاء مدة العقد ويشمل ذلك المنافع والمرافق المتصلة بالعين، والتي لا يتم الانتفاع المطلوب إلا بها، حسب المنصوص عليه في نظام النادي المعمول به عند إبرام هذا العقد والمرفق صورته بالعقد.
7- يلتزم الطرف الأول بان يكون محل العقد صالحاً صلاحية تامة لاستيفاء المنافع المعقود عليها حسب الأوصاف والمعالم المحددة في هذا العقد وحسب النظم المتبعة في هذا الشأن.
8- لا يجوز للطرف الأول أو أي من تابعيه أن يتعرض للطرف الثاني بأي وسيلة من الوسائل بما يمنعه ( هو أو من يكسبه المنفعة ) من حق الانتفاع أو يخل بالمنفعة المعقود عليها، وإذا ترتب على التعرض الحرمان من الانتفاع كلياً أو جزئياً طبقاً لما اتفق عليه في هذا العقد كان من حق الطرف الثاني او من يكسبه المنفعة مطالبة الطرف الأول بمقابل المنفعة كلياً أو جزئياً مع الحق في تفويض ما يلحق الطرف الثاني او من يكسبه المنفعة من أضرار.
9- لا يجوز للطرف الأول إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، كما لا يجوز أن يحيل حقوقه والتزاماته التي يرتبها العقد إلى طرف آخر غلا بموافقة الطرف الثاني.
10- لا يحق للطرف الأول القيام بتأجير هذه المنافع داخل دولة الكويت إلا عن طريق الطرف الثاني.
11- لا يجوز للطرف الأول أن يتصرف تصرفاً يؤدي إلى شغل المكان والزمان المعينين اللذين تم تحديدهما حسب النظام المتبع لعملين أو أكثر في نفس الوقت وإلا كان ضامناً لكل ما يترتب على ذلك من أضرار.
12-  يتحمل الطرف الأول جميع الرسوم المتعلقة باشتراك من يكسبهم الطرف الثاني حق الانتفاع في الفترات الزمنية الخاصة ( ______________ ).
13-  يتعهد الطرف الأول بعدم إصدار أي شهادة عضوية إلا بعد استكمال كافة حقوق الطرف الثاني ممن تعاقد معهم وموافقته الكتابية على ذلك.
14- يوافق الطرف الأول على أن يقوم الطرف الثاني باستخدام شعار المنتجعات على أي مواد تسويقية خاصة بالمبيعات، والتي تستخدم في ترويج مبيعات منافع المنتجعات والمجمعات.
15-  يظل هذا العقد ساري المفعول طوال المدة المحددة له ما لم يتم اتفاق الطرفين على فسخه أو إلغائه.
16-  يحق للطرف الثاني إنهاء العقد فوراً إذا خالف الطرف الأول أياً من أحكام العقد أو إذا توقف عن تقديم الخدمات للعملاء أو في حالة إفلاسه أو تصفيته أو إذا ارتكب أي مخالفة للقانون.

وللطرف الثاني الحق دون تنبيه أو إنذار في اتخاذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على حقوقه باعتبار العقد مفسوخاً.
17-  إذا صدر عن السلطات المختصة في الدولة المقام عليها هذه المجمعات والمنتجعات ما يمنع الانتفاع الكلي أو الجزئي بمحل العقد دون سبب من المنتفع يسقط مقابل المنفعة من وقت المنع، ويرد الطرف الأول ما يكون قد سبق تحصيله عن المدة التي منع فيها من استيفاء المنفعة كلياً أو جزئياً.
18-  يحق للطرف الثاني تحويل كافة حقوقه المالية الناشئة عن هذا العقد إلى أي شخص آخر طبيعي أو معنوي دون حاجة للحصول على موافقة الطرف الأول.
19-  يقر الطرف الأول بأنه اطلع على عقد التأسيس والنظام الأساسي والداخلي الخاص بالطرف الثاني ويلتزم به على أساس التعامل وفقاً لأحكام الشرعية.
20-  لا يمتد بأي تعديلات لهذا العقد إلا بموافقة كتابيه من الطرفين.
21-  يعتبر النظام الأساسي لحق استغلال المنتجعات والمجمعات والموقع عليه من الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتنتقل جميع حقوق والتزامات الطرف الثاني لصالح عملاءه.
22-  يخضع هذا العقد لأحكام القوانين _____ بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام النظام الأساسي لشركة ________ ، وتختص محاكم ​​​_______ بنظر أي نزاع قد ينشأ بين أطرافه.
23-  حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه منه للعمل بموجبها.
الطرف الأول






الطرف الثاني
(د) عقد تمليك منافع منتجعات سياحية
تم الإتفاق في يوم ___________ ، الموافق  /   /       م

تم الاتفاق بين كل من:

1) شركة ( ____________________________ ) 
طرف أول مؤجر
ويمثلها السيد / __________________ وبصفته _________
ومقرها ______________________________________
2) شركة ______________ ( ________ )
       طرف ثاني مستأجر
ويمثلها السيد / ____________ وبصفته __________ 

ومقرها : الري – مبنى شيخان الفارسي – الدائري الرابع
تعد العناوين المذكورة للطرفين موطناً مختاراً لكل منهما حتى انتهاء هذا العقد.
التمهيد

لما كان الطرف الثاني (____________________ ) قد أبدى رغبته في أن يتملك من الطرف الأول المنافع في المنتجعات السياحية _______________ كلوب وإعادة تمليكها على عملاء الطرف الثاني حسب رغباتهم وقد لقي هذا العرض موافقة الطرف الأول ومن ثم فقد التقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد ، وقد أقر كل منهما بصفته وأهليته للتعاقد واتفقا على مايلي:

1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وله ذات قوته الملزمة.

2- وافق الطرف الأول على أن يملك الطرف الثاني منافع منتجعاته السياحية _____________كلوب بسعر محدد للأسبوع تبعاً لحكم الوحدة والموسم وعدد الأسابيع المباعة كما هو موضح تفصيلاً بالجدول المرفق بالعقد ( ملحق رقم 1 )
3- من المتفق عليه بين الطرفين أن يقوم الطرف الثاني بإعادة تمليك محل العقد لعملائه في حدود دولة الكويت فقط بناءً على هذا العقد.
4- مدة العقد: اتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد ( سنة ) تبدأ من   /   /    
وتنتهي في   /     /  ويتجدد تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل إنتهاء مدته بـ _____
5- من المتفق عليه بين الطرفين أن مقابل المنفعة يسدد على النحو الموضح بتفاصيل تنفيذ عملية تمليك المنفعة وطبقاً للمرفق ( ملحق رقم 2 )
6- يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني أو من يكسبه هذا الحق من الحصول على المنافع المتعاقد عليها وتيسيرها له دون مانع يعوق الانتفاع حتى انتهاء مدة العقد ويشمل ذلك المنافع والمرافق المتصلة بالعين، والتي لا يتم الانتفاع المطلوب إلا بها، حسب المنصوص عليه في نظام النادي المعمول به عند إبرام هذا العقد والمرفق صورته بالعقد.
7- يلتزم الطرف الأول بان يكون محل العقد صالحاً صلاحية تامة لاستيفاء المنافع المعقود عليها حسب الأوصاف والمعالم المحددة في هذا العقد وحسب النظم المتبعة في هذا الشأن.
8- لا يجوز للطرف الأول أو أي من تابعيه أن يتعرض للطرف الثاني بأي وسيلة من الوسائل بما يمنعه ( هو أو من يكسبه المنفعة ) من حق الانتفاع أو يخل بالمنفعة المعقود عليها، وإذا ترتب على التعرض الحرمان من الانتفاع كلياً أو جزئياً طبقاً لما اتفق عليه في هذا العقد كان من حق الطرف الثاني او من يكسبه المنفعة مطالبة الطرف الأول بمقابل المنفعة كلياً أو جزئياً مع الحق في تفويض ما يلحق الطرف الثاني او من يكسبه المنفعة من أضرار.
9- لا يجوز للطرف الأول إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، كما لا يجوز أن يحيل حقوقه والتزاماته التي يرتبها العقد إلى طرف آخر غلا بموافقة الطرف الثاني.
10- لا يحق للطرف الأول القيام بتأجير هذه المنافع داخل دولة الكويت إلا عن طريق الطرف الثاني.
11- لا يجوز للطرف الأول أن يتصرف تصرفاً يؤدي إلى شغل المكان والزمان المعينين اللذين تم تحديدهما حسب النظام المتبع لعملين أو أكثر في نفس الوقت وإلا التزم بإخلاء العين او توفير البديل مع الحق في التعويض عن كافة الأضرار الناتجه عنه.
12-  يتحمل الطرف الأول جميع الرسوم المتعلقة باشتراك من يكسبهم الطرف الثاني حق الانتفاع في الفترات الزمنية الخاصة بـ آر سي آي (ريزورت كندمينيامز انترناشيونال ).
13-  يتعهد الطرف الأول بإصدار شهادة العضوية وتسليمها إلى الطرف الثاني ليقوم الأخير بتسليمها إلى عملائه بعد استيفاء كافة حقوقه مع حصول الطرف الأول على إقرار من العميل يفيد الموافقة على ذلك.
14- يوافق الطرف الأول على أن يقوم الطرف الثاني باستخدام شعار المنتجعات على أي مواد تسويقية خاصة بالمبيعات، والتي تستخدم في ترويج مبيعات منافع المنتجعات والمجمعات ولا يتم استخدام الطرف الأول إسم أو شعار الطرف الثاني في الترويج لبيع وتسويق هذه المنافع إلا بموجب موافقة كتابية من الطرف الثاني.
15-  يظل هذا العقد ساري المفعول طوال المدة المحددة له ما لم يتم اتفاق الطرفين على فسخه أو انهائه.
16-  يحق للطرف الثاني إنهاء العقد فوراً إذا خالف الطرف الأول أياً من أحكام العقد أو إذا توقف عن تقديم الخدمات للعملاء أو في حالة إفلاسه أو تصفيته أو إذا ارتكب أي مخالفة للقانون.
17- للطرف الثاني الحق دون تنبيه أو إنذار في اتخاذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على حقوقه باعتبار العقد مفسوخاً.
18-  إذا صدر عن السلطات المختصة في الدولة المقام عليها هذه المجمعات والمنتجعات ما يمنع الانتفاع الكلي أو الجزئي بمحل العقد دون سبب من المنتفع يسقط مقابل المنفعة من وقت المنع، ويرد الطرف الأول ما يكون قد سبق تحصيله عن المدة التي منع فيها من استيفاء المنفعة كلياً أو جزئياً.
19-  يحق للطرف الثاني تحويل كافة حقوقه المالية الناشئة عن هذا العقد إلى أي شخص آخر طبيعي أو معنوي دون حاجة للحصول على موافقة الطرف الأول.
20-  يقر الطرف الأول بأنه اطلع على عقد التأسيس والنظام الأساسي والداخلي الخاص بالطرف الثاني ويلتزم به على أساس التعامل وفقاً لأحكام الشرعية.
21-  لا يمتد بأي تعديلات لهذا العقد إلا بموافقة كتابيه من الطرفين.
22-  يعتبر النظام الأساسي لحق استغلال المنتجعات والمجمعات والموقع عليه من الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتنتقل جميع حقوق والتزامات الطرف الثاني لصالح عملاءه.
23-  يخضع هذا العقد لأحكام القوانين الكويتية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام النظام الأساسي لشركة أصول للإجارة والتمويل، وتختص محاكم ​​​الكويت العاصمة بنظر أي نزاع قد ينشأ بين أطرافه.
24-  حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه منه للعمل بموجبها.
الطرف الأول






الطرف الثاني
 ملحق رقم (1)

عقد تمليك منافع منتجعات سياحية

أولاً: أسعار منافع المنتجعات للعملاء:

	العدد
	عدد الغرف
	المستوى
	السعر بالدينار الكويتي

	
	
	عادي
	متوسط
	عالي
	

	أسبوع
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	أسبوعين
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	


1- تعتبر شركة (_______) بصفتها شركة الإدارة نيابة عن ( _____) للاستثمار السياحي وهي تملك الحق في تنفيذ أي من التزامات المشتري الواردة في هذا العقد فيما يتعلق بإدارة وتشغيل ( ______).

2- توضح للعميل الوحدة التي تم شراء أسابيعها بمستوى الدرجة وعدد الأشخاص ونوع الوحدة المحددة له من حيث المساحة والمواصفات وتوقيع العميل على ذك من قبل الطرف الأول.
3- فترة الاستخدام: يتم عن طريق الطرف الأول الشرح لعميل الطرف الثاني نظام الاستخدام وفترة الأسابيع الخاصة بالعميل وبداية الأسبوع ونهايته حسب النظام المعتمد لدى الطرف الأول.
4- يتعهد الطرف الأول بأنه إذا قام المالك للمنتج برهن أو إثقال المنتجع كلياً أو جزئياً بأي أعباء أخرى يقوم باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتأكد من عدم تأثر حقوق المشتري بهذا العقد والاحتفاظ بها سارية في مواجهة أي طرف آخر خلال المدة.
5- مدة الإبرام: الاتفاق بين الطرف الأول وعميل الطرف الثاني يتم توضيح المدة المحددة لهذه المنفعة وهي لمدة (30 عاماً ) تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أو من سداد 30% من الثمن.
6- يتعهد مالك المشروع بأنه يملك الأرض المقام عليها المنتجع وذلك بموجب العقد المؤرخ ( _______ ) المبرم مع محافظة جنوب سيناء وبأنه المالك للمباني والتسهيلات المكونة للمنتجع بما في ذلك أي معدات أو تركيبات أو تجهيزات موجودة به.
7- يتعهد مالك المشروع بأنه سيقوم بتسجيل هذا العقد على نفقته الخاصة لدى وزارة السياحة المصرية طبقاً للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 1996م.
8- يتم إصدار الشهادة باسم شركة أصول للإجارة والتمويل ويوضح بها اسم العميل المستفيد من هذه المنفعة وبعد سداد كامل المديونية تحول الشهادة باسم العميل.
9- في حالة إخلال العميل بالسداد خلال ثلاثة أشهر يحق لشركة ____ إعادة تأجير المنفعة لعميل آخر.
10- يلتزم الطرف الأول بتحصيل رسوم الصيانة بالكامل في مواعيدها من عملاء الطرف الثاني مباشرة ولا يحق له مطالبه الطرف الثاني بتحصيل هذه الرسوم.
11- يلتزم الطرف الأول بأخذ جميع بيانات العملاء المتعاملين بالانتفاع بالمنفعة من خلال عناوينهم وأرقام هواتفهم لإبلاغهم بأي تعديلات أو رسوم تبادل أو أي حقوق متطلبه منهم.
12-  يلتزم الطرف الأول بالقيام بإجراءات نقل الملكية للغير أو الهبة أو الميراث ( بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ) ثم إخطار الطرف الثاني خطياً في حالة التغيير حتى يتم إدراجها في ملف العميل وتظل الشهادة الخاصة بالمنفعة مرهونة لدى الطرف الثاني حتى انتهاء سداد المديونية.
الطرف الأول






الطرف الثاني
ملحق رقم (2)
عقد تمليك منافع منتجعات سياحية

الإجراءات والضوابط

· المرحلة الأولى:

1- عند مراجعة العميل مقر شركة ______ وقبول التعامل يتم تعبئة استمارة موافقة مبدئية وترسل بالفاكس إلى شركة _________.

2-  يتم الرد من ___ خلال 15 دقيقة خلال الدوام الرسمي ___ من الساعة 8.00 – 12.30 صباحاً ومن 4.00-7.30 مساءاً.
3-  في حالة الموافقة يتم مايلي:
· تحصيل جدية تعامل من العميل لدى شركة ___________

· توقيع العميل على مايلي:

· إقرار بعلمه بشروط وضوابط نادي.

· إقرار بالالتزام بسداد الرسوم السنوية لكل من ( عضوية النادي/ الصيانة/ م. إدارية ).
· إقرار بموافقته على استلام شهادة العضوية بعد سداد جميع حقوق____
· الإقرارات الأخرى المستخدمة لدى _______ ويوقع عليها العميل.
4-  يتم إرسال العميل إلى مقر الشركة ( ____ ) مع المستندات التالية:
· الإقرارات السابقة.

· إيصال مقدم جدية التعامل.

· المستندات الثبوتية للعميل/ الكفيل ( بطاقة مدنية – هوية عسكرية – جواز سفر للمقيمين – شهادة راتب – كشف حساب البنك ).

· المقدم المتفق عليه في استمارة الموافقة المبدئية والذي يتعبر جدية التعالم جزءاً منه.
· توقيع العميل على تعليمات سداد شهرية وقبول البنك لها.
· المرحلة الثانية:
عند حضور العميل واستيفاء كافة البيانات ومراجعة جميع المعلومات ومنح الموافقة النهائية يتم مايلي:-

1- إصدار طلب شراء يرسل بالفاكس إليكم للقبول ويرد بالفاكس.

2- توقيع العقد بين أصول والعميل.
3- توقيع العميل على تعليمات شهرية لخصم الأقساط من البنك وقبول البنك لها
4- منح العميل إذن تسليم الشهادة المؤقتة للانتفاع السنوي له ولأسرته.
· المرحلة الثالثة : ( السداد )
· المستندات المطلوبة:-

1- إذن استلام الشهادة المؤقتة موقع من العميل.

2- الشهادة الأصلية.
3- فاتورة بقيمة طلب الشراء مطروحاً منها طرحاً ظاهريا قيمة الخصم طبقاً للأسعار بالجدول ( ملحق رقم "1" بالعقد ) ، كما يخصم منها قيمة جدية التعامل المدفوعة من العميل كجزء من المقدم.
4- التعهد بكفالة العميل في حال رفض العميل من قبول أصول.
نقوم بعدها بإصدار شيك بالقيمة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم المستندات.

ملاحظات ( المرحلة الأولى والثانية ):

· في حالة الرفض للأسباب التالية:-

1- مخالفة الضوابط الائتمانية للشركة.

2- عدم قبول البنك للتعليمات الشهرية.
3- اختلاف البيانات بالاستمارة المبدئية عن المستندات المقدمة من العميل.
· يتم إجراء ما يلي:

· يرسل فاكس إليكم عن رفض التعامل مع العميل.

· عند الموافقة على قبولكم كفالة العميل يتم إرسال تعهد كفالة العميل ويرسل بالفاكس خلال (15) دقيقة أثناء تواجد العميل لدينا.
· يرسل أصل التعهد بالكفالة على النموذج الأصلي مع مستندات السداد في المرحلة الثالثة.
(هـ) عقد إعادة تمليك منافع منتجعات سياحية
إنه في يوم ___________ ، الموافق  /   /       م

تم الاتفاق بين كل من:

1) شركة _____________ 

ويمثلها في هذا العقد السيد / _________________ وبصفته _____ طرف أول 
ومقرها ______________________________________
2) السيد _________________________________ طرف ثاني
يحمل بطاقة مدنية رقم / __________________________________ 

والمقيم في ______________________________________

وتعد العناوين المذكورة للطرفين موطناً مختاراً لكل منهما حتى انتهاء هذا العقد.
التمهيد

لما كان من حق الطرف الأول إعادة تمليك منافع منتجعات سياحية بموجب العقد المحرر بينه وبين شركة _____ وقد أبدى الطرف الثاني رغبته في تملكها.

وبناءً على هذا فقد التقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد بينهما بشروطه، وبعد أن أقر كل منهما بصفته وأهليته الشرعية والقانونية اتفقا على مايلي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وله ذات قوته الملزمة.

البند الثاني

من حق الطرف الأول إعادة تمليك المنافع والخدمات السياحية المحددة الأوصاف والمعالم في العقد المبرم بينه وبين شركة ____ حسب البيان التفصيلي بالجدول المرفق بالعقد.

البند الثالث

يقوم الطرف الأول بتمليك الطرف الثاني المنافع الواقعه في ___________

البند الرابع

مدة العقد: اتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد ( ____ ) تبدأ من  /    /    

وتنتهي في /    /

البند الخامس

مقابل المنفعة: اتفق الطرفان على أن تكون مقابل المنفعة المستحقة عن مدة العقد المبينة بالبند (4) هي مبلغ ( ____ ) د.ك ( فقط _______ لاغير ) بواقع _____ د.ك ______ شهرياً لمدة _____ شهر تدفع مقدماً في أول كل شهر. على أن يدفع الطرف الثاني مبلغ _____ د.ك فقط ______ د.ك مقدماً بل يكون محسوماً من قيمة المنفعة.
البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بدفع قيمة المنفعة المبينة في البند الخامس من هذا العقد في موعد استحقاقه كاملاً، ولا يجوز أن يتأخر في دفع القيمة لأي سبب كان.

البند السابع

إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد قيمة المنفعة لشهرين متتالين من الدفعات المستحقة عليه تحل عليه جميع الدفعات المتبقية دفعة واحدة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.
البند الثامن

من حق الطرف الثاني استخدام الشقة المحددة النوعية في بنود العضوية وكذلك الفترة السنوية المحددة بشهادة العضوية وسوف تكون تلك العضوية دائمة.

البند التاسع

لن تصدر شهادة العضوية للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل قيمة المنفعة المتفق عليها

البند العاشر

يحق للطرف الأول تحويل كافة حقوقه المالية الناشئة عن هذا العقد إلى أي شخص طبيعي أو معنوي دون حاجة للحصول على موافقة الطرف الثاني.

البند الحادي عشر

يقر الطرف الثاني بأنه أطلع على النظام الأساسي المعمول به في شركة ____ وأنه يوافق على ما جاء بهما.

البند الثاني عشر

يخضع هذا العقد لأحكام القوانين ___ بما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام النظام الأساسي للطرف الأول _________ وتختص محاكم _____ بنظر أي نزاع ينشأ بين أطرافه.

البند الثالث عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه وللعمل بموجبه.

الطرف الأول





الطرف الثاني

ملحق رقم (3)

التعليق على بحوث

تعليق على بحث :
 ضوابط إجارة الخدمات وتطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمة
للباحث : أ.د/ محمود علي السرطاوي
أستاذ الشريعة بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية

بقلم

أ.د/ عبدالحميد محمود البعلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الباحث الجليل :

أ.د/ محمود السرطاوي – وهو غني عن التعريف

نعت دراسته بأنها " ورقة عمل " ونحن نحترم وصفه لها.

وما نورده من تعليقات لايمس بحال مكانته العلمية المرموقة ولا قيمته البحثية المشهودة. ولكنها فرصة لتبادل الأفكار لمصلحة الواقع وبكل ودّ واحترام.

أولاً: تعريف الإجارة:

(1) في اللغة : أورد فضيلة الباحث ما نقل عن المبرّد أنه يقال. أجر وآجر وإجارا وإجارةً وعليه فتكون الإجارة مصدراً وهذا هو المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحي. ( ص5 )

والملاحظ لنا أن الإجارة في اللغة استعملت في معنى الإيجار.
وكما يقول على حيدر في شرح مجلة الأحكام العدلية إن استعمال لفظه الإجارة بمعنى الإيجار مجازاً لغوياً.

وهذا المعنى الذي ذكره المبرّد وهو المناسب للمعنى الاصطلاحي كما ذكر الباحث، من وجهه نظرنا يحلّ إشكالا بين فقهاء الشريعة ورجال القانون إذ شاع لدى الأولين لفظة " الإجارة " وشاع لدى الآخرين لفظ " الإيجار " وهذا واضح من الإطلاع على مواد القوانين الوضعية وإن كان القانون المدني الأردني المأخوذ من الشريعة الإسلامية قد انحاز لاستعمالات رجال القانون كما نص في المادة (658) منه وكذلك القانون المدني الكويتي في المادة (561) منه.

ولا شك عندنا أن ما يناسب المعنى الاصطلاحي للإجارة أولى بالقبول والترجيح وهو الإجارة.

(2) الإجارة في الاصطلاح:
ذكر الباحث الجليل أن الفقهاء عّرفوا الإجارة بتعريفات متقاربة ولم يرجح ونرى أن تعريف الحنابلة كما أورده البهوتي أولى بالترجيح لشموله إذ جمع أكبر عدد من أفراده واشتمل صراحة على الإجارة المعينة والموصوفة وبذلك يشتمل على الكثير من المسائل المطلوبة في البحث.

وبعد التعريفات:

كان بودي أن يثرينا الباحث الجليل بأهم ما نستشرفه من هذه التعريفات من إبراز أهم خصائص عقد الإجارة بخاصة أنه يمكن اعتباره في كثير من صورة من وسائل " تضامن رأس المال والعمل". وضرورة انعكاس ذلك في إصدار تشريعات تناسب الأوضاع الاقتصادية للبلدان المختلفة، فيجعل التشريع مصالح الطرفين مشتركة لا تتنافر؛ وعقد الإجارة فوق ذلك يجعل المؤجر والمستأجر في اتصال دائم طوال مدة الإيجار مما يستدعي الدقة في وضع القواعد التي تضبط هذه العلاقة وتبين حقوق وواجبات كل من الطرفين وهذا ما تم تداركه جزئياً ومؤخراً في بعض تشريعات الإجارة.

وعلى هذا قيل بحق إن عقد الإجارة من أكثر العقود تداولاً وفي ظل التقدم الاقتصادي المعاصر يعتبر عقد الإيجار من أهم المقومات الاقتصادية للأفراد والمؤسسات على السواء.

ثانياً: ذكر الباحث الجليل في ص8 الفقرة الأخيرة أن:

الإجارة الموصوفة في الذمة يجوز إضافة العقد فيها لعدم تعين المعقود عليه فلا يترتب عليه نزاع وقال فضيلته:

وهذا يفتح المجال واسعاً للتعامل بالإجارة الموصوفة في الذمة بعقود مستقبلية.

ولنا هنا ثلاث وقفات:

الأولى:
أن الإضافة إلى المستقبل صحيحة عند جمهور الفقهاء سواء كانت الإجارة واردة على عين معينه محدده أو على عين موصوفة في الذمة.


إلا أنه يلزم في الحالة الأخيرة " ذكر ابتداء المدة وإنتهائها، وإلا لم تصح الإجارة ". كما يعتبر بعض الحنفية أن الإجارة المضافة عقداً جائزاً غير لازم ومن حق كل طرف الإنفراد بفسخه قبل حلول بدء مدَته – ( م537 من مجلة الأحكام الشرعية للإمام أحمد القاري ) تنص على أنه:


" كما تصح الإجارة المنجزة في الأعيان المعينة والموصوفة تصح الإجارة المضافة فيها أيضاً مثلاً: لو أجرة هذه الدار مدة تبتدي من أول السنة المقبلة أو أجرة إبلاً موصوفة مدة مستقبلة صحت الإجارة ... بحيث يقدر المؤجر على تسليمها أول مدة الإجارة.

نص المادة ( 565 ) هو جوهر الحكم المراد الذي ذكرناه في المتن.


وهذا وذاك تحديد لازم في الإجارة الموصوفة في الذمة لم يتم الإشارة إليه في البحث فلزم التنويه به فقط.

الوقفة الثانية:


أنه في الإجارة الموصوفة في الذمة يلتزم المؤجر بتسليم العين الموصوفة في التاريخ المحدد المتفق عليه دون أن يكون له حق التعذر بهلاك العين ذاتها. ويشترط كما تنص المادة 535 من مجلة الأحكام الشرعية للإمام أحمد القاري على استقصاء صفات السلم فيها سواء كانت الإجارة إلى أمد معلوم أو لعمل معلوم فقد نصت على أن:

" إجارة العين الموصوفة صحيحة بشرط استقصاء صفات السلم فيها سواء كانت الإجارة إلى أمد معلوم أو لعمل معلوم. مثلاً لو آجرة دابة أو سيارة صفتها كذا وكذا مدة شهر أو للركوب إلى محل معلوم صح ".

هذا فضلاً عن أن الإجارة الموصوفة في الذمة تتميز ببعض الأحكام المختلفة عن الإجارة الواردة على عين معينه مثل:

المسائل المتعلقة بهلاك العين قبل أو بعد قبض المستأجر لها. ومنها اشترط تعجيل الأجرة عند بعض الفقهاء وعدم اشتراط التعجيل عند البعض الآخر.

الوقفة الثالثة: ماذكر الباحث الجليل من إطلاق القول بالتعامل بالإجارة الموصوفة في الذمة بعقود مستقبلية:


فإننا نرجح أنه لم يقصد عقود المستقبليات أو المشتقات وما فيها من ضوابط فقهية وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي الــدولي رقم (65/1/7)

ونخلص إلى ضابطين من أهم ضوابط الإجارة الموصوفة في الذمة خاصة هما:

1- استقصاء صفات السلم فيها كما تنص المادة (565) من مجلة الأحكام الشرعية للقاري.

2-  تحديد المدة وانتهائها وإلا لم تصح الإجارة كما تنص المادة (535) من مجلة الأحكام الشرعية.
ثالثاً: ذكر الباحث الجليل في ص12 عنواناً يقول:


( الإجارة للخدمات التي تقترن بها مواد وسلع )

ونرى أنه توضيحاً لما ذكره الباحث أن يضاف مصطلح " تبعاً " ويصبح العنوان الدقيق كما يقصده فضيلته هو:


الإجارة للخدمات التي تقترن بها تبعاً مواد وسلع :


كالحمّامي والناسخ والصانع والظئر ..... الخ

رابعاً: ذكر الباحث الجليل في ص15:

الإجارة التي تقترن بها الصيانة واكتفى بالتأصيل لجواز اقتران الإجارة بالصيانة التي جرى العرف باعتبارها تخريجاً على جواز خدمة الصبي تبعاً لعقد الإجارة على الرضاع كما ذكر البهوتي في كشاف القناع وغيره من الفقهاء.

وكمال المسألة مطلوب لتعلقها بالتزامات كل من المؤجر والمستأجر وعقد الإجارة وهنا يفرق الفقه والفتاوى المعاصرة بين نوعين من الصيانة هما:

1- الصيانة الأساسية اللازمة لبقاء العين لأصل المنفعة بمعنى مايتوقف عليه صلاحية المأجور لاستيفاء المنفعة المعقود عليها وهذه يتحملها المؤجر.

2-  الصيانة التشغيلية العادية التي يحتاجها المأجور عادة نتيجة للاستعمال الطبيعي وهذه يتحملها المستأجر لانها معلومة ومنضبطة ( وتعتبر كأنها جزءاً من الأجرة ).
خامساً: في مسألة إعادة تأجير العين المؤجرة للمؤجر نفسه:
اكتفى الباحث الجليل بذكر من قال بشبهه العينة في عدم الجواز ولم يذكر ما ذكرته الفتاوي والفقه المعاصر من صور أخرى لعدم الجواز بل وهي الأكثر في الممارسة العملية وذلك:

كأن يكون هناك ربط بين الشراء للعين واستئجارها منعاً من اشتراط عقد في عقد أو ما يسمى بيعتين في بيعة(1) .

أو يكون هناك شرط فيه إعادة بيع العين إلى من اشتريت منه أولاً خشية القرض بفائدة(2).

  وبعــد:

فنشكر للأخ الباحث الجليل بحثه الرصين الذي تناول بحثه بأسلوب التأصيل الفقهي المرغوب والمطلوب في المسائل التي طلبت إليه.

وشكر الله لكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

أ.د/ عبدالحميد محمود البعلي

تعليق على بحث :
 ضوابط إجارة الخدمات وتطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمة
للدكتور/ عبدالستار أبوغدة

أمين عام هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة البركة

بقلم

أ.د/ عبدالحميد محمود البعلي
بسم الله الرحمن الرحيم
في ص5 يقول فضيلته:

لم أجد في مذهبي الشافعية والحنابلة دليلاً خاصاً على الإجارة الموصوفة في الذمة.

وإننا نرى هذا الدليل موجود في عبارة ابن تيمية رحمه الله حيث يقول:

" التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت " الإجارة " بأي لفظ من الألفاظ التي عَرف بها المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع العقود "(1)
بل قالوا:

" إن الإجارة تنعقد بلفظ أجرت وما في معناها سواء إضافة إلى العين أو إضافة إلى النفع ... فإن الشارع لم يحد حداً لألفاظ العقد بل ذكرها مطلقة ".

فضلاً عن ذلك ما رأى فضيلته فيما ذكره الشافعية كما في:(2) حاشية البجيرمي ونهاية المحتاج وحاشيبة القليوبي
إن الإجارة الثابتة في الذمة هي الواردة على منفعة موصوفة مع التزامها في الذمة فإن أطلق ولم يذكر الذمة كانت إجارة عين وإجارة العين هي الواردة على منفعة عين ، والحيوان ومنفعة الإنسان.

والأهم عندنا أن: الرافعي والنووي يريان أن التفرقة لفظية لأن إجارة الذمة أيضاً واردة على العين أي على منفعتها "
وفي ص7 يقول فضيلته:
في أقسام الإجارة قسم ( إجارة الأشخاص ) بحسب التعبير التراثي يطلق عليها في الدراسات الحديثة " إجارة الأعمال " أو " إجارة الخدمات "

ولكن الحاصل: أن تعريف الحنابلة والإمام البهوتي خصوصاً يستخدم مصطلح العمل صراحة حيث عرف الحنابلة الإجارة:

بأنها " عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة بعوض معلوم " 

وعرفها الإمام البهوتي(1) بأنها:

" عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو على عمل بعوض معلوم " 

وهذا الكتاب كنت أدرّسه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكذلك الروض للشيخ عبدالرحمن قاسم(2)
وفي ص8  وما بعدها يقول فضيلته:
تقسيم إجارة الأعمال بحسب منْ تستأجر منفعته إلى " الإجارة العامة "
وذكر بين قوسين ( الأجير المشترك ) والإجارة الخاصة ( الأجير الخاص أو الأجير الواحد ) .

وإطلاق الشيخ الجليل مصطلح الإجارة العامة على الأجير المشترك لم يسبقه إليه أحد من الفقهاء، ولا نؤيده فيه وذلك:

· لأنه يثير اللبس ويتجاهل حقيقة المعيار بين الأجير الخاص والمشترك وهو "المستفيد من العمل" وما إذا كان المستفيد معيناً محصوراً أو غير معين وغير محصور في شخص واحد ولذلك قيل بحق أن المشترك هو:
الذي يتقبل العمل في ذمته لعدد غير معين وغير محصور من الناس.
· هذا فضلاً عما اصطلح عليه في عرف النظم من أن مصطلح " العامة " يشير إلى:
1) أن الدولة أو أحد مؤسساتها أو هيئاتها أو سلطاتها يكون طرفاً في العقد وهو ماليس لازماً في علاقة الأجير المشترك.

2) كما أن هذا المصطلح " العامة " قد يشير إلى مصلحة عامة ومرفق عام وهو أمر غير مطرد فيما نحن بصدده.
والمهم في المصطلح في لغة الفقهاء أن يكون مانعاً من دخول غيره فيه.
وفي ص15، 16 ذكر:
ثبوت حق " الاختصاص " للمستأجر في الإجارة الموصوفة.

وقيد النووي هذا الحق ( حق الاختصاص ) بتسلم المستأجر لما توافرت فيه المواصفات.

ونرى: أن هذا حق طبيعي مباشر لتملك المستأجر للمنفعة فالملك كما يعرّفه الفقهاء هو " الاختصاص الحاجز " ومن ثم جاز للمستأجر إجارتها ولا يجوز على الراجح عندنا للمؤجر بعد التسليم الإبدال مراعاة لحق المستأجر بعد التسليم.

وفي ص28 بعنوان ( تطبيقات المؤسسات المالية للإجارة المعينة أو الموصوفة في مجال الخدمات ):
كنت أتمنى أن يقدم الباحث نماذج للعقود تضبط التطبيق وتصوبه وأعتقد أننا في الكويت ومنذ عام 2000م طوّرنا أكثر من عقد في مجال خدمات التعليم والسياحة وللإثبات جئت بنماذج منها غير قابلة للتسليم وإنما للإطلاع فقط.

وبعد فالسفر الطويل والزاد قليل مما يقتضي التعاون والتضافر وحسن النية والتجرد.

وجزاكم الله خيراً أجمعين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

أ.د/ عبدالحميد محمود البعلي
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

محمد بن عبدالله الصادق الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين

(( المأزِق الحقيقي للاستثمار والمصرفية الإسلامية ))

أبدأ بقول الله تعالى :

" ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعملون "

الجاثية / 18

ويقول الله تعالى:

" قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني "

يوسف /108

ثم أقول:
إننا بعد أن نطفو من الغوص على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

بعد أن نطفو من ذلك على السطح فإننا نصطدم بنظام اقتصادي ومالي عالمي جائر:

· نشر شرورة المدمرة في كل مكان من الأرض.

· وكرّس الفقر المدقع مما فرض على زعماء العالم في افتتاح الألفية الثالثة في الأمم المتحدة فرض عليهم القول:
" لقد أصبح الفقر مشكلة مذلّة ومُهينة "
· نظام اقتصادي ومالي نشر البطالة في كل مكان.
· كل ذلك بسبب منظومته في العمل على:
" تركيز الثروة من خلال تعظيم رأس المال وتعظيم الربح ".

في أيدي مالا يزيد عن 17% من سكان كوكب الأرض يصولون ويجولون ويفسدون.

فأهل الأرض اليوم يعيشون كل يوم زلزلة، قارعة تلو قارعة، لاسيما قارعة الجوع وقارعة الخوف الكل فيهما سواء.

وما أحوجنا إلى نظام اقتصادي ومالي جديد يُطعم الناس من جُوع، ويُومنّهم من الخوف، ويأتيهم رزقهم فيه رغداً.

وذلك للفكاك من مخالب الذئب الخانقة التي تكاد تزهق الأرواح.

· ولا أدل على إرهاص قدوم هذا النظام الجديد الذي يعول كل الناس ويكفلهم، ما يجب أن نستقرئه من الإقبال المنقطع النظير في أيام معدودات على الاكتتاب العام في أسهم مجموعة البركة الموحدة المباركة بإذن الله تعالى.
· ولا أدل على إرهاص قدوم النظام الجديد من رسالة للدكتوراة في الأردن في الأيام القليلة الماضية انتهت وخلصت بعد:
دراسة ميدانية، ومعادلات رياضية، وبيانات إحصائية، واختبارات علمية وعملية إلى أن:

" تحّول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية واجبٌ شرعاً "

ورجَّحت التحوّل الكامل.
     لأن المصارف التقليدية- في تقديرنا- لم تستطع حل المشكلات حتى الآن.

ومن هنا كانت خشيتي ولازالت من:
أن يكون رأس المال الذي يعمل باسم الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية يسير في نفس نفق الاقتصاد الرأسمالي العالمي، نحو تركيز الثروة وتعظيم رأس المال والربح، وذلك على أساس من محاكاة نظامه، وتَبّني منظومة الفصل بين عناصر الإنتاج من:

1- رأس المال.

2- والعمل.
3- والأرض.
4- والمنظم.
وهو ما يتصادم مباشرة مع أصل من أصول الاقتصاد الإسلامي في قول الله تعالى : " كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " الحشر/7

و( لا ) كما يقول علماء اللغة: إذا دخلت على المضارع أفادت النهي، وعلماء الأصول يقولون: إن النهي يفيد المنع والحظر، وأن المنع على سبيل الجزم والإلزام يفيد التحريم.

ومن هنا فإنه لابد أن تعمل " لا " في الآية الكريمة عملها، من النهي بكل صورة والنفي أيضاً، ولابد أن تعمل أصول الاقتصاد الإسلامي عملها الحقيقي والواقعي والعملي من:

(1) توسيع قاعدة الملكية، وتضييق دائرة الفقر والفقراء الذين يصنعهم الأغنياء كما يقول الإمام علي رضي الله عنه.

(2) توفير وإتاحة فرص العمل والتشغيل، من خلال أدوات تمويل سليمة، وتشغيل المشروعات النافعة للمخلوقين، والصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تقليل وتضييق نطاق البطالة.

ولكن المشاهد أنهما أصلان غائبان من الممارسة العملية للاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية، مما يوحي بالخطر العظيم، وينذر بالشر المستطير، وهو ما ننبه إليه إذ ينعكس سلباً على مستقبل العمل الاقتصادي والمصرفي الإسلامي، بخاصة في البلدان الإسلامية،إذ لم يظهر لهما – الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية – أثر ملموس في علاج مشكلات الواقع المزمنة والمريرة خصوصاً على مستوى المجتمعات أو على مستوى الحكومات.

وبعد ذلك: حدثونا عن 300 أو 400 مؤسسة مالية إسلامية، وعن 300 أو 500 مليار دولار حجم رأس المال، وعن متوسط أرباح من 15% إلى 20%. ألاهل بلغت اللهم فاشهد.

يقول تعالى:

" ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب "

الحشر/7

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
أ.د/ عبدالحميد البعلي
أهم مراجع الإجارة

· الوسيط في عقد الإجارة ( عبدالرحمن عبدالقادر 33/252 ).

· الفقه على المذاهب الأربعة ( ح3 ).
· الإجارة على مذهب الإمام مالك ( رسالة دكتوراه– عبدالحميد حمزة ).
· الإجارة 

 ( رسالة دكتوراه – عبدالفتاح محمد عبدالرحيم)
· الموسوعة الفقهية الكويتية ( ح1 ).
· عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامي ( البنك الإسلامي للتنمية معهد البحوث ).
(1)  المغرب – مقاييس اللغة مادة ( آجر )


(2)  م (405) من مجلة الأحكام العدلية.


(3)  الفقه على المذاهب الأربعة 3/82 ط الريان للتراث ويقول وهو الصحيح.


(4)  درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/372 ط دار الكتب العلمية.


(5)  الموسوعة الفقهية الكويتية 1/252- حاشية ابن عابدين 5/2 ط بولاق درر الحكام مرجع سابق في شرح المادة (404) من المجلة 


والذي دعانا إلى هذا الاستطراد أن لفظة الإجارة هي الشائعة في استعمال فقهاء الشريعة ولفظ الإيجار هو المستعمل لدى رجال القانون- ويقول د. وهبه الزحيلي ولقد أثرنا لفظ الإيجار على لفظ الإجارة لأن الإجارة إسم للأجرة وهي ما أعطيت من كراء الأجير وهي ليست مصدراً لفعل ( أجر ) إذ لم تسمع مصدراً قط ومن المعروف أن مصدر الفعل الثلاثي سماعي لا قياس فيه وإذا استعملنا لفظ الإجارة أحياناً فهو مجاراه للاصطلاح الشائع ( الفقه الإسلامي وأدلتة 4/732 ).


(1)  م (405) من مجلة الأحكام العدلية – بدائع الصنائع 0/ الهداية للمرغيناني 3/


(2)  م ( 564 ) من مرشد الحيران – حاشية ابن عابدين 6/


(3)  شرح المجلة لعلي حيدر 1/373 ط دار الكتب العلمية بيروت.


(4)  اصطلح المالكية على تسمية التعاقد على منافع الآدمي والمنقول غير السفن والحيوان إجارة وعلى تسمية التعاقد على منافع مالا ينقل كالأرض والدور والمنقول من السفن والحيوان كراء ( انظر تعريف ابن عرفه في مواهب الجليل للحطاب 5/389 ) وبعض المالكية يرى أن الإجارة تطلق على العقد على منافع من يعقل والكراء يطلق على منافع مالا يعقل ( انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 4/2 )


(5)  الشرح الكبير للدردير 4/2 – الفروق للقرافي 4/4 – الفقه على المذاهب الأربعة 3/84 – التاج والأكليل لمختصر خليل للمواق 5/389.


(1)  مغني المحتاج - شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري 2/83


حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي 3/67.


نهاية المحتاج للرملي 5/261		- فتح الباري لابن حجر 4/439


شرح المحلي على منهاج الطالبين 3/67.


(2) الروض المربع 2/240.


(3)  شرح منتهى الارادات 2/350	- 


(1)  علي حيدر شرح مجلة الأحكام العدلية م (405) 1/373.


(2)  الأم للشافعي 4/25 ط دار المعارف بيروت – المغني لابن قدامه 322 ط مكتبة القاهرة بتحقيق د. طه محمد المزيني – عكس ذلك ابن حزم  - دار الكتب العلمية ط بيروت في المحلي 7/3 يقول:


" والإجارة ليست بيعاً وهي جائزة في كل مالا يحل بيعه كالحر والكلب والسنوَ وغير ذلك ولو كانت بيعاً لما جازت إجارة الحر والقائلون بها إنما يجيزون إجارة الحر فتناقضوا ولا يختلفون في أن الإجارة إنما هي الانتفاع بمنافع الشيء المؤاجر الذي لم يخلق بعد ولا يحل بيع مالم تخلق بعد فظهر فساد هذا القول


(1)  الوسيط للسنهوري 6/1 ص24 ط دار النهضة العربية – القاهرة.


(1)  الفقه الاسلامي وأدلته د. وهبه الزحيلي 4/730 ط دار الفكر – ابن رشد.


بداية المجتهد 2/218		- البرهان 2/607 فقرة 911


(2)  الطلاق / 6


(3)  صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر 4/447.


صحيح البخاري مع ارشاد الساري للقطسلاني 4/132.


منتقى الأخبار لابن تيمية مع نيل الأوطار 5/331.


1) الإجماع لابن المنذر ص 171 بتحقيق د. فؤاد عبدالمنعم ط مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية – المغني لابن قدامه 5/351


بدائع الصنائع 5/2554 -  الأم للشافعي 4/25.


(2)  المغني 5/321.


(3)  المبسوط 15/74، 75 - البدائع 4/174 -  بداية المجتهد 2/240.


(4)  البرهان 2/607 فقرة 911 .


(1)  سيأتي تفصيل القول في شروط لزوم الإجارة وهي مثار خلاف بين الحنفية وجمهور الفقهاء.


(2)  عبدالفتاح محمد عبدالرحيم – رسالة في الإجارة مقدمة لكلية الشريعة جامعة الأزهر 1349هـ 1930م ص25 بخط اليد غير مطبوعة – بداية المجتهد 2/227 – مغني المحتاج 2/355. – غاية المنتهى 2/209


(1)  الوسيط في عقد الإيجار في الفقه الإسلامي د. عبدالرحمن محمد عبدالقادر ص31، 32 ط دار النهضة العربية بالقاهرة.


(2  حاشية ابن عابدين 5/3.


الفتاوى الهندية 4/409.


مواهب الجليل 5/390.


الشرح الصغير 4/7.


حاشية الدسوقي 4/2.


نهاية المحتاج 5/261.


(3)  الفتاوى الهندية 4/409.


(1)  المهذب 1/395 ط عيسى الحلبي – الفتاوي الهندية 4/409.


(2)  حاشية القليوبي 3/67-  نهاية المحتاج 3/260 - حاشية البيجرمي 3/174.


(3)  ابن عابدين 5/3.


(4)  شرح الخرشي على مختصر خليل 7/3.


(5)  نهاية المحتاج للرملي 5/375، 263.


(6)  القواعد النورانية لابن تيمية ص126.


(7)   حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 2/18، 84- نهاية المحتاج 3/364، 5/308


(8  حاشية ابن عابدين 5/4- الفتاوى الهندية 4/409 - البدائع 5/134


(1)  الفتاوى الهندية 4/410 	- الشرح الصغير 4/30 ط دار المعارف – كشاف القناع 4/3 - المهذب 1/399.


2)  الإجارة الثابتة في الذمة هي الواردة على منفعة موصوفة مع التزامها في الذمة فإن أطلق ولم يذكر الذمة كانت إجارة عين وإجارة العين هي الواردة على منفعة عين  والحيوان ومنفعة الإنسان – والرافعي والنووي يريان أن التفرقة لفظية لأن إجارة الذمة أيضاً واردة على العين أي على منفعتها.- حاشية البيجرمي 3/174 – نهاية المحتاج 5/261 ط مصطفى الحلبي - حاشية القليوبي 3/71 ط عيسى الحلبي.


(3)  الفتاوى الهندية 4/410 - مطالب أولى النهي 3/599.


(4)  نتائج الأفكار 7/210 - مطالب أولى النهي 3/77 - نهاية المحتاج 5/259 - بداية المجتهد 2/135 - المغني 6/256.


(5)  يجوز أن يكون العاقد مجموعة من الناس م 570 من مجلة الأحكام العدلية.


(1)  البدائع 4/177 ك الإجارة.


(2)  المرجع السابق 4/185.


(3)  المرجع السابق 4/194.


(4)  المرجع السابق 4/193.


(5)  المرجع السابق 4/222.


(6)  ح3/549 بمراجعة وتعليق هلال مصيلحي ومصطفى هلال – دار الفكر.


(1)  الأشباه لابن نحيم ص 348.


(1)  المبسوط 15/75،74 - البدائع 4/174- بداية المجتهد 2/240- الموسوعة الفقهية 1/254 إجارة


(1)  بداية المجتهد 2/249	- منهاج الطالبين 3/68	- المهذب 1/399.


(2)  المغني 6/8		- كشاف القناع 3/469 ، 4/2-10


(1)  (1/404)


(2)  ص50 ، 67.


(1)  قرارات وتوصيات ندوات البركة:


 15/3 ندوة البركة 15 للاقتصاد الإسلامي ص 256 رقم 15/7 ص262


(1) ص 260 س: عن مدى مشروعية إبرام عقد تأجير الشقة قبل إنشائها أو الانتهاء من بنائها وهي على المخطط مع قيام المستأجر بدفع جزء مقدم من الأجرة عند إبرام العقد ( التأجير ) وبعده وذلك إلى حين الانتهاء من بناء الشقة وتسليمها للمستأجر جاهزة للانتفاع بها.


أجابت: بأنه يجوز شرعاً لأنه يعتبر من قبيل الإجارة الموصوفة في الذمة وهي جائزة عند جمهور الفقهاء ( اجتماع أعيان 27/2001 بتاريخ 4/11/2001)


(2)  ص674.


(3)  ( م420، 451، 457، مجلة الأحكام العدلية - ص580 مرشد الحيران )


(1)  ( م 405 مجلة الأحكام العدلية – ورد المحتار 5/322 )


(2) ( ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية محمد عامر ص213 )


(3)  البهوتي كشاف القناع 3/565.


(1)  م458 مجلة.


(1)  فتاوي البركة رقم 20.


(2)  فتاوي الراجحي رقم 43.


(1)  كشاف القناع 4/3 والمغني 4/4 ونهاية المحتاج 3/364.


(2)  حاشية البجيرمي 3/174 – ونهاية المحتاج 5/261 ط مصطفى الحلبي – وحاشية القليوبي 3/71 ط عيسى الحلبي


(1)  شرح منتهى الإرادات 2/350.


(2)  شرح زاد المستقنع.
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